• المبحث الرابع
القانون الإداري والقانون المالي

· إذا كان القانون الإداري يعنى بتنظيم النشاط الإداري في الدولة، فان القانون المالي- بالمقابل- يعنى بتنظيم النشاط المالي فيه فيعالج كل ما يتعلق بمالية الدولة. فالقانون المالي ينظم موارد الدولة (سواء كانت ثروات طبيعية، ضرائب ورسوم، نشاط اقتصادي) ويبين نفقاتها أو مصروفاتها المالية (في مجال الخدمات والأعمال)، وكذلك ميزانيتها التي تتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات، وكيفية تغطية العجز في الإيرادات في حالة وجوده.
· وهناك علاقة وثيقة بين القانون الإداري والقانون المالي تبدو مظاهرها في جوانب متعددة أهمها:
· إن كلا القانونين ينتميان للقانون العام الداخلي: فالقانون المالي ينظم علاقة الدولة بالأفراد في جانبها المالي، إذ لا تستطيع السلطة الإدارية القيام بنشاطها الإداري الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة، ولا أن تستخدم وسائلها البشرية أو القانونية إلا إذا توافرت لها الأموال اللازمة لممارسة هذا النشاط واستخدام تلك الوسائل، سواء كانت هذه الأموال عقارات أو منقولات.
· إن بعض موضوعات المالية العامة كالأموال العامة كانت وما زالت- إلى جانب الوسائل الأخرى البشرية والقانونية- وسائل تستعين بها الإدارة على ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها. وتتولى قواعد التشريع المالي تنظيم إدارة الأموال العامة من حيث كيفية حصول الدولة ومؤسساتها العامة على الموارد الضرورية لممارسة نشاطها، وبيان القواعد الواجبة الإتباع بشان الإيرادات والمصروفات، وذلك لتنظيم الوسيلة المادية للإدارة والمتمثلة في الأموال العامة.
· إن الأموال العامة للدولة ومؤسساتها يتم تحصيلها بطرق متعددة: فقد تحصل الدولة على ما تحتاج إليه من نقود أو عقارات أو منقولات بوسائل القانون الخاص كالهبة والوصية والبيع والإيجار. وقد تحصل على الأموال العامة بوسائل القانون العام والتي من أهمها: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة (الاستملاك) والتي تحكمها قواعد قانونية يسمح للدولة بالحصول على ملكية العقار جبرا عن صاحبه مقابل تعويض عادل، باعتبار مثل هذه الأموال ضرورية ولازمة لتسيير المرفق العام وأدائه لرسالته في تحقيق المصلحة العامة، وبدونه يتعرض سير المرافق العامة للاضطراب والمصلحة العامة للخطر.
· إن الدولة والأشخاص المعنوية العامة تتكون من مجموعة من المرافق العامة، حيث يشكل النظام المالي لكل مرفق عام جانبا هاما من نشاطه لتمكينه من ممارسة نشاطه الإداري وضمان حسن سيره بانتظام واطراد لتحقيق الخدمات العامة وإشباع الحاجات الضرورية للأفراد. ويبرز دور النظام المالي لإدارات الدولة في الإدارات اللامركزية بشكل خاص كما هو الحال في البلديات والمؤسسات العامة، حيث يتضمن نظامها المالي القواعد التي تحدد إيراداتها ونفقاتها وميزانياتها والرقابة المالية عليها، والتي تستهدف حسن استعمال هذه الأموال بالشكل المطلوب لتحقيق أهدافها.
· إن المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري الذي يفصل في منازعاتها بموجب قواعد القانون الإداري. فالضرائب والرسوم تعتبر من الموارد الهامة للدولة، وبالتالي فان الطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية والخاصة بمنازعات الضرائب والرسوم تدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري. وهذا ما أخذت به التشريعات الخاصة بتنظيم اختصاصات القضاء الإداري في بعض الدول -مثل مصر- كما استقر على تطبيقه القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر، وذلك بإناطة الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم بالقضاء الإداري، أما في الأردن فلم يتضمن قانون محكمة العدل العليا الجديد أي نص خاص بالمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، ولذلك فان قضاء محكمة العدل العليا سار على عدم اعتبار القرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم قرارات إدارية، ولذلك لم تنظر فيها باعتبارها خارجة عن اختصاصها، حيث قضت المحكمة في أحد أحكامها بأن قرارات لجان تخمين ضريبة الأبنية والأراضي لا تعتبر منازعات إدارية، ولا تختص محكمة العدل العليا والحالة هذه بالنظر فيها. 
• المبحث الخامس
القانون الإداري وقانون أصول المحاكمات الحقوقية

· يعرف قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية- أو ما يسمى بقانون المرافعات- بأنه: القانون الذي يعنى بتنظيم المحاكم المختلفة، وحدود اختصاص كل منها، والإجراءات الواجب إتباعها من جانب الأفراد والقضاء أمامها منذ رفع الدعوى إلى يسمى هذا القانون في مصر( قانون المرافعات) بينما يسمى في دول أخرى مثل الأردن، أصول المحاكمات، سواء كانت هذه الأصول خاصة بالدعاوى المدنية أو التجارية أو الجزائية.
· المحكمة وإصدار الحكم وتنفيذه. ويسمى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بالدعوى التي تتمثل في الطلب الذي يرفع إلى القضاء للحصول على حكم باقتضاء حق أو حمايته.
· وتبدو مظاهر العلاقة بين القانون الإداري وقانون أصول المحاكمات الحقوقية في موضوع إجراءات التقاضي في المنازعات المدنية والتجارية من جانب، وإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري من جانب آخر. ومدى العلاقة بين إجراءات التقاضي في المنازعات الإدارية وإجراءات التقاضي في المنازعات المدنية، وهل تستقل إجراءات التقاضي الإدارية عن إجراءات التقاضي المدنية أم أن هناك صلة بينهما؟
· ويرجع السبب في إثارة هذا التساؤل حول مدى العلاقة بين إجراءات التقاضي في القانونين أن الدعوى الإدارية- وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين- تختلف في طبيعتها ومحلها والقواعد التي تحكمها عن الدعوى المدنية، فالدعوى الإدارية تعني: المنازعة التي تنشا بين الإدارة من جانب وبين الغير من جانب آخر، سواء كان من الموظفين أو من الغير بقصد إثبات حق مشروع يحميه القانون. وهي بهذا المعنى تتسم بخصائص تميزها عن الدعاوى العادية من حيث أن إجراءاتها كتابية وبسيطة وحقيقية، وهي خصائص مستمدة من طبيعة ونوع الجهة التي تنظر في الدعوى الإدارية، ومن نوع العلاقة التي تنشا عنها هذه المنازعة، ومن طبيعة القواعد القانونية التي تحكمها وهي قواعد القانون الإداري. 
· وقد ثار خلاف في الفقه الإداري حول مدى العلاقة بين إجراءات التقاضي العادية وإجراءات التقاضي الإدارية، وما إذا كانت الأولى تشكل مصدرا أساسياً للثانية، وظهر في ذلك اتجاهين:
· الاتجاه الأول: يرى أن إجراءات التقاضي العادية هي الأصل العام لإجراءات التقاضي على اختلاف أنواعها المدنية أو الإدارية أو الجزائية، وان هذه الإجراءات واجبة التطبيق عند وجود نقص في الإجراءات الإدارية، وقد تأثر أنصار هذا الاتجاه بآراء فقهاء القانون الخاص حول هذا الموضوع. 
· الاتجاه الثاني: يرى أن إجراءات التقاضي الإدارية تتمتع باستقلال تام عن إجراءات التقاضي العادية، وان المصدر التشريعي لإجراءات التقاضي في دعوى الإلغاء هو القانون الذي ينظم القضاء الإداري. وان القاضي الإداري لا يستند إلى إجراءات التقاضي العادية إلا إذا وجد نقص في قواعد الإجراءات الإدارية، ولم يوجد نص يستبعد تطبيق إجراءات التقاضي العادية. وهذا ما أخذت به محكمة العدل العليا الأردنية إذ درجت على تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية في المنازعات الإدارية فيما لم يرد فيه نص في قانون محكمة العدل العليا، وبشرط ألا تتعارض هذه الأحكام نصا وروحا مع أحكام قانونها، سواء في الإجراءات أو في أصول النظام القضائي. وقد تضمن قانون محكمة العدل العليا الجديد أحكاما تفصيلية لإجراءات التقاضي التي تتبع أمام المحكمة في دعوى الإلغاء، ابتداء من تقديم عريضة الدعوى حتى الحكم فيها. 
· إلا أن لاتجاه الغالب في فقه القانون الإداري يؤيد الاتجاه الأول ويؤكد على عدم استبعاد تطبيق قواعد أصول المحاكمات المدنية على المنازعات الإدارية في حالة عدم وجود نص إجرائي خاص.
· وقد استقر القضاء الإداري على تطبيق المبادىء العامة للإجراءات في دعوى الإلغاء، واهم المبادىء: مبدأ عدم انعقاد هيئة المحكمة إلا بالنصاب القانوني من القضاة. ومبدأ أن العضو في محاكم القضاء الإداري لا يستطيع الحكم في طعن بقرار إداري هو مصدره أو أصدرته هيئة جماعية كان عضوا فيها، وهو مبدأ له أساس في قانون أصول المحاكمات المدنية، والخاص بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، حيث تحدد الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم، وتتعلق حالات عدم الصلاحية بشكل عام: بوجود صلة قرابة أو خصومة أو وكالة أو مصلحة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو بسبق إبداء الرأي فيها بصفة رسمية. 
